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I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول الرفع فيما اتصل بالأول كاتصاله بالفاء. 
II. موضوع المقالة 
وأقول: يبين سيبويه في كلامه هذا حكم الفعل بعد حتى في مثالين، أحدهما يبدأ بقلما سرت، والثاني يبدأ بأقلما سرت ثم يتناول قول العرب: إنما سرت حتى أدخلها تناولًا يختلف عما قدمه قريبًا.

وقد وضح أبو علي في (التعليقة) ما ذكره سيبويه عن المثالين الأولين فقال: قوله: قلما سرت حتى أدخلها على ضربين، إن أردت بقلما سرت حتى أدخلها سرت قليلًا، جاز الرفع في الفعل بعد حتى، وإن أردت بقلما نفي السير أصلًا حتى كأنك قلت: ما سرت لم يجز الرفع أصلًا، كما أنك إذا قلت: ما سرت حتى أدخلها لم يجز الرفع في الفعل بعد حتى، وأقلما سرت بمنزلة قلما سرت في النفي.

فكما أنه لا يجوز الرفع في الفعل بعد حتى في قولك: قلما سرت حتى أدخلها، كما لم يجز: فيما سرت حتى أدخلها، كذلك لا يجوز الرفع في الفعل بعد حتى في قولك: أقلما سرت حتى أدخلها.

وإنما لم يجز الرفع في الفعل بعد حتى إذا نفيت الفعل الذي قبل حتى؛ لأن الفعل الذي بعد حتى إذا رفع كان سببه الموجب له الفعل الذي قبله، فإذا نفي الفعل الذي هو السبب لم يكن المتولد عنه.

فإذا رفع الفعل بعد حتى، فهو للحال، ومن أجل ذلك ارتفع، فإذا نفي السبب الكائن عنه لم يكن، ولم يتولد، فاستحال أن يرتفع، وهو معدوم على الحال، فإذا لم يجز رفعه؛ لأنه ليس في الحال لنفي السبب صار حتى بمعنى إلى في أنه غاية، وانتصب الفعل بعده على إضمار أن،  وصار الفعل المنتصب مع أن المضمرة الناصبة للفعل في موضع اسم مجرور، وصار حتى مع الاسم المجرور بعدها في موضع اسم منصوب.

والدليل على أن قلما نفي بمنزلة ما النافية نصبك الفعل بعدها بعد الفاء في قولك: قلما سرت فأدخلها، فإن قيل: أليس علتك في بطلان الرفع بعد حتى إذا نفيت السير زوال السبب المؤدي إلى الحال؟ فهلا أبطلت النصب أيضًا فيه، ولم يجز لزوال السبب المؤدي للغاية إذا نفيت قلت: النفي يدخل على الإيجاب، والإيجاب قبله، وإنما أثبت الغاية في النفي من حيث أثبتها في الإيجاب، ألا ترى أنك إذا قلت: سرت إلى البصرة، فقد أثبت غايةً، فإن نفيت السير أدخلت النفي على الإيجاب المثبت فيه الغاية، فقلت: ما سرت إلى البصرة، فالغاية نفيت السير أو أوجبته ثابتًا، والحال إذا نفيت السبب الموجب لها لم تكن.

وفي تعليق أبي عليٍّ على قول سيبويه: وتقول: إنما سرت حتى أدخلها إذا كنت محتقرًا لسيرك الذي أدى إلى الدخول، ينقل عن أبي العباس قوله: ليس شيء أقرب إلى النفي من القلة، فلذلك أجري الاحتقار مجرى النفي، فنصب الفعل بعده، كما ينصب بعد النفي.

ويفسر السيرافي ما صنعه سيبويه في قولهم: إنما سرت حتى أدخلها. من إجازته رفع ما بعد حتى فيه تارة، ووصفه بالقبح تارة أخرى فيقول: وذكر سيبويه: إنما سرت حتى أدخلها. فأجاز الرفع في موضعٍ، ولم يجزه في موضع، وذلك أن إنما تكون على وجهين، أحدهما: تحقير الشيء. والآخر: الاقتصار عليه. فأما الاقتصار عليه فقولك في رجل ادعي له الشجاعة والكرم واليسار، فاعترفت بواحدٍ منها دون الباقي وأثبته له، فقلت: إنما هو موسر أو إنما هو شجاع، على هذا الوجه يرفع الفعل بعد حتى إذا قلت: إنما سرت حتى أدخلها؛ لأنك أثبت له المسير، وقد أداه إلى الدخول.

وأما تحقير الشيء فقولك لمن تحقر صنيعًا له: إنما تكلمت وسكت، وإنما سرت فقعدت. لم تعتد بكلامه ولا بسيره، فعلى هذا الوجه نصب سيبويه: إنما سرت حتى أدخلها؛ لأنه لم يعتد بسيره سيرًا فصار بمنزلة المنفي، ويقبح الرفع لأنك لم تجعل السير مؤديًا إلى الدخول، فيكون منقطعًا بالدخول وإلا نصبت يدخل، فيكون غاية السير، وهذا معنى قوله: ليس في هذا اللفظ دليل على انقطاع السير؛ يعني إذا رفعت مع التحقير. انتهى.

وقول سيبويه في كلامه المتقدم: ولا يكون كثرما سرت فأدخلها؛ لأنه واجب، ويحسن أن تقول: كثرما سرت فإذا أنا أدخل. يشير إلى أمرين:

الأول: أن من شروط رفع المضارع بعد حتى أن يكون ما قبلها موجبًا غير منفي؛ لأن الثاني لا يتسبب عنه إلا إذا كان متحققًا ثابتًا. ويقول النحويون في تعليل ذلك: إنما اشترط في رفع المضارع بعد حتى أن يكون مسببًا عما قبلها؛ لأن حتى إذا رفع المضارع بعدها تكون حرف ابتداء وما بعدها مستأنف، فاشترط كونه مسببًا عما قبلها ليحصل في الكلام ربط معنوي يجبر ما فات من الاتصال اللفظي؛ لأنه لما لم يتعلق ما بعد حتى بما قبلها لفظًا، فزال الاتصال اللفظي، فاستعيض عنه بالسببية الموجبة للاتصال المعنوي.

والأمر الثاني الذي يشير إليه قوله هذا: هو أن المضارع المرفوع بعد حتى يكون بمعنى الحال، وإن كان قد مضى، ففي قولك: كثرما سرت فأدخلها. فيه استحضار لحال الدخول، وإن كان قد مضى، ولذلك مثله بقول القائل: كثر ما سرت فإذا أنا أدخل.

ثم يقول سيبويه في هذا الباب: وتقول: كان سيري أمس حتى أدخلها ليس إلا، لأنك لو قلت: كان سيري أمس فإذا أنا أدخلها. لم يجز لأنك لم تجعل لكان خبرًا. وتقول: كان سيري أمس سيرًا متعبًا حتى أدخلها. لأنك تقول هاهنا فأدخلها، فإذا أنا أدخلها لأنك جئت لكان بخبر، وهو قولك سيرًا متعبًا.

وأقول: يشير سيبويه بعبارته هذه إلى شرطٍ ثالث رفع المضارع بعد حتى، وهو أن يكون فضلةً بحيث يكون الكلام قبل حتى قد تم، كما في قول العرب: مرض زيد حتى لا يرجونه، فإن الفعل يرجونه فضلة؛ لأن الكلام تم قبل حتى بالجملة الفعلية: مرض زيد، ولذلك أوجب سيبويه النصب في قول القائل: كان سيري أمس حتى أدخلها، وعلل ذلك بقوله: لأنك لم تجعل لكان خبرًا. وهذا معناه إذا كان الكلام قبل حتى لم يتم وجب نصب المضارع بعدها.

ثم إن سيبويه مثل بمثالٍ آخر أظهر فيه خبر كان قبل حتى، وأجاز فيه الرفع، ولهذا الشرط يجب نصب ما بعد حتى في نحو: سيري حتى أدخلها، ويمتنع رفعه؛ لأنه ليس فضلة، بل هو من جملة خبر المبتدأ المتقدم، وهو سيري.

وهنا يظهر سر اشتراط أن يكون المرفوع بعدها فضلة، فإن رفع المضارع في المثال يترتب عليه أن لا يكون في الكلام خبر للمبتدأ؛ لأن حتى التي يرفع المضارع بعدها حرف ابتداء، وما بعدها يكون مستأنفًا لا صلة له بما قبلها.
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